








10. السرية

10.1. قد يُتاح لكل طرف الوصول إلى معلو�ت سرية خاصة �لطرف الآخر لتمكينه من تنفيذ التزا�ته 
بموجب العقد. ولا تُعد ا
علو�ت اÎلية ضمن ا
علو�ت السرية لأي طرف:

(أ) ا
علو�ت التي تكون أو تصبح معروفة للعامة دون أي فعل أو امتناع من جانب الطرف ا
تلقي؛
(ب) ا
علو�ت التي كانت في الحيازة ا
شروعة للطرف الآخر قبل الإفصاح عنها؛

(ج) ا
علو�ت التي يتم الإفصاح عنها بصورة مشروعة للطرف ا
تلقي من قبل طرف âلث دون قيود على 
الإفصاح؛

(د) ا
علو�ت التي يتم تطويرها بصورة مستقلة من قبل الطرف ا
تلقي، على أن يمكن إثبات هذا التطوير 
ا
ستقل Âدلة كتابية.

10.2. مع مراعاة البندين 10.4  و10.6 ، يلتزم كل طرف �لحفاظ على سرية ا
علو�ت السرية للطرف الآخر، 
وألا يتيحها لأي طرف âلث، وألا يستخدمها لأي غرض غير تنفيذ العقد.

10.3. يلتزم كل طرف بضمان عدم إفشاء أو توزيع ا
علو�ت السرية للطرف الآخر التي يطّلع عليها 
موظفوه أو وكلاؤه بما يخالف أحكام العقد.

10.4. يجوز لأي طرف الإفصاح عن ا
علو�ت السرية �لقدر الذي يفرضه القانون، شريطة — إلى الحد الذي 
يسمح به القانون — إخطار الطرف الآخر بهذا الإفصاح قدر الإمكان، ومراعاة الطلبات ا
عقولة للطرف الآخر 

ا
تعلقة بمحتوى هذا الإفصاح، متى لم يكن الإخطار محظورًا قانوً¦ وتم وفقًا لهذا البند.

10.5. يقرّ العميل Âن تفاصيل الخد�ت ونتائج أي اختبارات أداء للخد�ت تُعد معلو�ت سرية خاصة 
بشركة أرابيك سكال .

10.6. يقرّ العميل كذلك ويوافق على أنه يجوز لشركة أرابيك سكال  الإشارة إلى العميل واستخدام اسمه 
للتعريف به كعميل للخد�ت في ا
واد البيعية والتسويقية.

10.7. تظل أحكام هذا البند 10  سارية بعد إنهاء العقد لأي سبب كان.

11. التعويض

11.1. يلتزم العميل �لدفاع عن شركة أرابيك سكال  وتعويضها وإبراء ذمتها من أي مطاãت أو دعاوى أو 
إجراءات أو خسائر أو أضرار أو مصروفات أو تكاليف (بما في ذلك، على سبيل ا
ثال لا الحصر، تكاليف 

ا
حاكم وأتعاب ا
حا�ة ا
عقولة) تنشأ عن أو تتعلق �ستخدام العميل للخد�ت، بما في ذلك — دون 
حصر — أي إجراء إداري أو تحقيقي أو تنفيذي أو غرامة تفرضها جهة حكومية تتعلق ببيا¦ت العميل.

11.2. تتولى شركة أرابيك سكال  الدفاع عن العميل ومسؤوليه ومديريه وموظفيه ضد أي مطالبة تفيد 
Âن الخد�ت تنتهك أي براءة اختراع أو حق نشر أو علامة تجارية أو حق في قاعدة بيا¦ت أو حق في 

السرية لطرف âلث، وتلتزم بتعويض العميل عن أي مبالغ يُحكم بها ضده أو تتم تسويتها نتيجة هذه 
ا
طاãت، وذلك بشرط:

(أ) إخطار شركة أرابيك سكال  فورًا Âي مطالبة من هذا القبيل؛



(ب) تقديم العميل تعاوً¦ معقولاً لشركة أرابيك سكال  في الدفاع عن هذه ا
طالبة وتسويتها، وذلك على 
نفقة شركة أرابيك سكال ؛

(ج) منح شركة أرابيك سكال  السلطة الحصرية للدفاع عن ا
طالبة أو تسويتها.

11.3. في سياق الدفاع عن أي مطالبة أو تسويتها، يجوز لشركة أرابيك سكال  أن توفر للعميل حق 
الاستمرار في استخدام الخد�ت، أو استبدال الخد�ت أو تعديلها بحيث تصبح غير منتهِكة، أو — إذا 

لم تكن هذه الحلول متاحة بصورة معقولة — إنهاء العقد çشعار مدته يوَ� عمل دون أي مسؤولية 
إضافية أو التزام بدفع تعويضات اتفاقية أو تكاليف إضافية أخرى للعميل.

11.4. لا تكون شركة أرابيك سكال  أو موظفوها أو وكلاؤها أو مقاولوها الفرعيون مسؤولة أو مسؤولون 
تجاه العميل في الحدود التي يكون فيها الادعاء �لانتهاك قائمًا على:

(أ) تعديل الخد�ت من قبل أي جهة غير شركة أرابيك سكال ؛
(ب) استخدام العميل للخد�ت على نحو يخالف التعليمات ا
قدمة له من شركة أرابيك سكال ؛

(ج) استمرار العميل في استخدام الخد�ت بعد إخطاره بوجود انتهاك مزعوم أو فعلي من قبل شركة 
أرابيك سكال  أو أي جهة مختصة.

11.5. تمثل الأحكام ا
تقدمة الحقوق ووسائل الانتصاف الوحيدة والحصرية للعميل، كما تمثل كامل 
التزا�ت ومسؤولية شركة أرابيك سكال  (بما في ذلك موظفوها ووكلاؤها ومقاولوها الفرعيون) فيما 
يتعلق Âي انتهاك لبراءة اختراع أو حق نشر أو علامة تجارية أو حق في قاعدة بيا¦ت أو حق في السرية.

12. تحديد ا�سؤولية

12.1. عند تقديم الخد�ت، قد يُعرض على العميل روابط 
واقع أخرى أو موارد و/أو معلو�ت مقدمة من 
أطراف âلثة، بما في ذلك على سبيل ا
ثال لا الحصر ا
ستخدمون النهائيون (ويُشار إليها مجتمعةً بـ «مواد 

م مواد الطرف اðلث هذه لأغراض اطلاع العميل فقط، ولا يجوز تفسيرها على أنها  الطرف اðلث»). وتُقدَّ
موافقة من شركة أرابيك سكال  عليها. ويقرّ العميل Âن شركة أرابيك سكال  لا تملك أي سيطرة على 

محتوى مواد الطرف اðلث، وأنها لا تمثل آراء أو قيم شركة أرابيك سكال .

12.2. �ستثناء � هو منصوص عليه صراحةً وبشكل محدد في العقد:
(أ) يتحمل العميل وحده ا
سؤولية عن النتائج ا
تحصلة من استخدامه للخد�ت وعن الاستنتاجات 

ا
ستخلصة من هذا الاستخدام. ولا تتحمل شركة أرابيك سكال  أي مسؤولية عن أي ضرر ينشأ بسبب 
أخطاء أو سهو في أي معلو�ت أو تعليمات أو نصوص برمجية يقدمها العميل إلى شركة أرابيك سكال  

فيما يتعلق �لخد�ت، أو عن أي إجراءات تتخذها شركة أرابيك سكال  بناءً على توجيهات العميل.



(ب) تُستبعد، إلى أقصى حد يسمح به القانون ا
عمول به، جميع الضما¦ت والتعهدات والشروط وسائر 
الأحكام الأخرى أÏً كان نوعها التي قد تُفهم ضمنًا بموجب النظام أو القانون العام من العقد، كما لا 

تقدم شركة أرابيك سكال  أي ضمان من أي نوع Âن الخد�ت ستلبي متطلبات العميل أو أي شخص آخر، 
أو ستعمل دون انقطاع، أو ستحقق أي نتيجة مقصودة، أو ستكون متوافقة أو تعمل مع أي بر¦مج أو 
نظام أو خد�ت أخرى، أو ستكون آمنة أو دقيقة أو كاملة أو خالية من الشيفرات الضارة أو الأخطاء؛

م الخد�ت إلى العميل «كما هي». (ج) تُقدَّ

12.3. مع مراعاة هذا البند 12  وإلى أقصى حد يسمح به القانون:

(أ) لا تتحمل شركة أرابيك سكال  أي مسؤولية، سواء على أساس ا
سؤولية التقصيرية (بما في ذلك 
الإهمال أو الإخلال بواجب قانوني) أو العقد أو التحريف أو الإثراء بلا سبب أو غير ذلك، عن أي فقدان في 

الأر�ح أو الأعمال أو تراجع في السمعة التجارية و/أو خسائر مماثلة، أو فقدان أو تلف البيا¦ت أو 
ا
علو�ت، أو خسارة اقتصادية بحتة، أو أي خسائر أو تكاليف أو أضرار أو رسوم أو مصروفات خاصة أو 

غير مباشرة أو تبعية، أÏً كان سبب نشوئها بموجب العقد؛
(ب) يقتصر إجمالي ا
سؤولية التراكمية لشركة أرابيك سكال ، سواء كانت تعاقدية (بما في ذلك التعويض 

ا
نصوص عليه في البند 11.2 ) أو تقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بواجب قانوني) أو ¦شئة عن 
تحريف أو إثراء بلا سبب أو غير ذلك، وا
تعلقة بتنفيذ العقد أو التنفيذ ا
زمع له، على إجمالي رسوم 

الاشتراك ا
دفوعة مقابل اشتراكات ا
ستخدمين خلال مدة الستة أشهر السابقة مباشرة Îريخ نشوء 
ا
طالبة.

13. ا�دة والإنهاء

13.1. � لم يُنهَ العقد وفقًا 
ا هو منصوص عليه في هذا البند 13، يبدأ سرÏن العقد من Ðريخ السرÏن 
د العقد تلقائيًا لفترات متتالية متساوية (تُسمّى كل  ويستمر طوال مدة الاشتراك الأولية، وبعد ذلك يُجدَّ
منها «فترة تجديد»)، � لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيًا برغبته في الإنهاء قبل � لا يقل عن 60 

يوً� من نهاية مدة الاشتراك الأولية أو أي فترة تجديد. وفي هذه الحالة ينتهي العقد �نقضاء مدة 
الاشتراك الأولية ا
عنية أو فترة التجديد ا
عنية، وتشكل مدة الاشتراك الأولية مع أي فترات تجديد لاحقة 

مجتمعةً «مدة الاشتراك».

13.2. دون الإخلال Âي حق أو وسيلة انتصاف أخرى متاحة لأي من الطرفين، يجوز لأي منهما إنهاء العقد 
Âثر فوري بموجب إشعار خطي للطرف الآخر إذا:

(أ) أخفق الطرف الآخر في سداد أي مبلغ مستحق بموجب العقد في Ðريخ الاستحقاق وبقي متخلّفًا عن 
السداد 
دة لا تقل عن 14 يوً� بعد إخطاره خطيًا بوجوب السداد؛

(ب) ارتكب الطرف الآخر إخلالاً جوهرÂ Ïًي شرط آخر من شروط العقد وكان هذا الإخلال غير قابل للإصلاح، أو 
— إذا كان قابلاً للإصلاح — لم يقم çصلاحه خلال مدة 60 يوً� من Ðريخ إخطاره خطيًا بذلك؛

(ج) اتخذ الطرف الآخر أي خطوة أو إجراء يتعلق بدخوله تحت الإدارة أو التصفية ا
ؤقتة أو إبرام أي 
تسوية أو ترتيب مع دائنيه (�ستثناء � يتعلق çعادة هيكلة مع بقاء ا
لاءة)، أو تمت تصفيته (سواء طوعًا 

أو Âمر من ا
حكمة، � لم يكن لغرض إعادة هيكلة مع بقاء ا
لاءة)، أو تعيين حارس قضائي على أي من 
أصوله، أو توقفه عن مزاولة أعماله، أو — إذا تم اتخاذ الإجراء في ولاية قضائية أخرى — أي إجراء 

مماثل في تلك الولاية القضائية؛
(د) قام الطرف الآخر بتعليق نشاطه التجاري كليًا أو جزئيًا بشكل جوهري، أو هدد بتعليقه، أو توقف عن 

مزاولته أو هدد �لتوقف عنه.



13.3 عند إنهاء العقد لأي سبب كان:

(أ) تنتهي فورًا جميع التراخيص ا
منوحة بموجب العقد، ويتعين على العميل التوقف فورًا عن أي 
استخدام للخد�ت؛

(ب) يلتزم كل طرف çعادة جميع ا
عدات وا
متلكات وا
حتوى التعليمي وسائر ا
واد الأخرى (وجميع 
نسخها) العائدة للطرف الآخر، وعدم استخدامها لاحقًا؛

(ج) يجوز لشركة أرابيك سكال ، مع مراعاة أحكام تعهد خصوصية العميل وجدول حماية البيا¦ت 
الخاص بها، إتلاف أي من بيا¦ت العميل ا
وجودة بحوزتها أو التصرف فيها Âي طريقة أخرى، � لم تتلقَّ 

— خلال مدة لا تتجاوز عشرة أÏم من Ðريخ إنهاء العقد — طلبًا خطيًا من العميل بتسليم أحدث 
نسخة احتياطية من بيا¦ت العميل لديه. وتبذل شركة أرابيك سكال  جهودًا تجارية معقولة لتسليم 

النسخة الاحتياطية إلى العميل خلال 30 يوً� من Ðريخ استلام الطلب الخطي، شريطة أن يكون العميل 
قد سدد في ذلك الوقت جميع الرسوم وا
بالغ ا
ستحقة عند الإنهاء أو اñشئة عنه (سواء كانت 

مستحقة في Ðريخ الإنهاء أم لا). ويتحمل العميل جميع النفقات ا
عقولة التي تتكبدها شركة أرابيك 
سكال  في إعادة بيا¦ت العميل أو التخلص منها؛

(د) لا يتأثر ولا يتضرر أي حق أو وسيلة انتصاف أو التزام أو مسؤولية مترتبة لأي من الطرفين حتى Ðريخ 
الإنهاء، بما في ذلك الحق في ا
طالبة �لتعويض عن أي إخلال �لعقد وقع في Ðريخ الإنهاء أو قبله.

14. القوة القاهرة

لا تتحمل أرابيك سكال  أي مسؤولية تجاه العميل بموجب العقد إذا مُنعت من أداء التزا�تها بموجب 
العقد أو áخرت في ذلك، أو مُنعت من مزاولة أعمالها، نتيجة أفعال أو أحداث أو امتناعات أو حوادث 
خارجة عن نطاق سيطرتها ا
عقولة، بما في ذلك – على سبيل ا
ثال لا الحصر – تعطل خد�ت ا
رافق 

العامة أو وسائل النقل أو شبكات الاتصالات، أو القضاء والقدر، أو الحرب، أو الشغب، أو الاضطرا�ت 
ا
دنية، أو التخريب ا
تعمد، أو الامتثال لأي قانون أو أمر أو قاعدة أو لائحة أو توجيه حكومي، أو الحوادث، 

أو الحريق، أو الفيضا¦ت، أو العواصف، أو إخفاق ا
ورّدين أو ا
تعاقدين الفرعيين.



15. التعديل

يجوز لشركة أرابيك سكال  تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. ويُعدّ العميل قابلاً لأي تغيير في هذه 
الشروط إذا استمر في استخدام الخد�ت بعد إخطاره �لتعديل. ومع مراعاة � سبق، لا يكون أي تعديل 

على العقد ¦فذًا � لم يكن مكتوً� وموقّعًا من ا
مثلين ا
فوّضين لكل طرف.

16. التنازل

لا يُعدّ أي تقاعس أو áخير من أي طرف في ممارسة أي حق أو وسيلة انتصاف منصوص عليها في العقد 
أو بموجب القانون تنازلاً عن ذلك الحق أو أي حق أو وسيلة انتصاف أخرى.

17. الحقوق ووسائل الانتصاف

� لم يُنص صراحةً في العقد على خلاف ذلك، فإن الحقوق ووسائل الانتصاف ا
نصوص عليها في العقد 
تكون �لإضافة إلى أي حقوق أو وسائل انتصاف يقررها القانون، وليست بديلة عنها أو حصرية لها.

18. قابلية الفصل

إذا أصبح أي حكم أو جزء من حكم في العقد غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيجب تعديله 
�لحد الأدنى اللازم لجعله صالحًا وقانونيًا وقابلاً للتنفيذ. وإذا تعذّر هذا التعديل، فيُعدّ الحكم أو الجزء 

ا
عني محذوفًا، دون أن يؤثر ذلك في صحة أو قابلية تنفيذ �قي أحكام العقد.

19. الاتفاق الكامل

يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين، ويلغي ويحل محل جميع الاتفاقات أو الوعود أو التأكيدات أو 
الضما¦ت أو الإقرارات أو التفاهمات السابقة بينهم، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وا
تعلقة بموضوعه.

20. الإحالة

20.1. لا يجوز للعميل، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من أرابيك سكال ، أن يُحيل أو ينقل أو 
يرهن أو يتعاقد من اãطن أو يتصرف Âي طريقة أخرى في كل أو أي من حقوقه أو التزا�ته بموجب 

العقد.
20.2. يجوز لشركة أرابيك سكال  في أي وقت أن تُحيل أو تنقل أو ترهن أو تتعاقد من اãطن أو تتصرف Âي 

طريقة أخرى في كل أو أي من حقوقها أو التزا�تها بموجب العقد.

 
21. عدم قيام شراكة أو وكالة

لا يُقصد Âي مما ورد في العقد، ولا يترتب عليه، إنشاء شراكة بين الطرفين أو تخويل أيٍ منهما العمل 
بصفته وكيلاً عن الآخر، ولا يكون لأيٍ من الطرفين سلطة التصرف �سم الطرف الآخر أو نيابةً عنه أو إلزامه 

Âي شكل من الأشكال (بما في ذلك، على سبيل ا
ثال لا الحصر، تقديم أي إقرار أو ضمان، أو تحمّل أي 
التزام أو مسؤولية، أو ممارسة أي حق أو سلطة).

22. حقوق الغير

لا يحق لأي شخص غير طرفٍ في العقد تنفيذ أي من شروطه أو التمسك بها.



23. الإخطارات
ه إلى أحد الطرفين بموجب العقد أو بما يتعلق به  23.1. يجب أن يكون أي إخطار أو أي تواصل آخر يُوجَّ
م �ليد أو عبر خدمة بريد مسجّل مدفوع مسبقًا إلى العنوان الوارد في هذا العقد، أو  مكتوً�، ويُسلَّ

يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان الذي يبلّغ به الطرف ا
ستلِم من وقتٍ لآخر.
م �ليد، عند توقيع إيصال  23.2. يُعدّ الإخطار أو أي تواصل آخر مستلَمًا في الحالات اÎلية: إذا سُلِّ

الاستلام أو عند ترك الإخطار في العنوان الصحيح؛ وإذا أُرسل عبر خدمة البريد ا
سجّل، في الوقت اُ
ثبت 
لدى خدمة التوصيل؛ وإذا أُرسل عبر البريد الإلكتروني، ففي يوم العمل اÎلي لإرساله.

24. الاستخدام الدولي
يوافق العميل على الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقواعد ا
حلية ا
عمول بها في الولاية القضائية 

التي يقيم فيها أو يصل منها إلى الخد�ت، ويتحمل وحده مسؤولية ضمان هذا الالتزام، وذلك إذا وإلى 
الحد الذي تكون فيه القوانين ا
حلية قابلة للتطبيق على استخدام الخد�ت. و� لم يُنص على خلاف 
ذلك في نموذج الطلب، فإن أرابيك سكال  لا تقرّ Âن خد�تها مناسبة أو متاحة للاستخدام في الولاية 
القضائية الخاصة �لعميل. ولا يُمنح حق الوصول إلى الخد�ت واستخدامها في أي ولاية قضائية قد 

يكون فيها ذلك محظورًا، أو إذا كان استخدام العميل للخد�ت سيجعل أرابيك سكال  في حالة مخالفة 
لأي قوانين أو لوائح سارية.

25. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
يخضع أي نزاع ينشأ عن تكوين العقد أو تنفيذه أو تفسيره أو بطلانه أو إنهائه أو عدم صحته (كليًا أو 

جزئيًا)، أو ينشأ عنه أو يرتبط به Âي شكل من الأشكال، للقوانين الداخلية للولاÏت أو الدول ا
حددة في 
الجدول أد¦ه، وذلك دون الاعتداد بقواعد تنازع القوانين. وفي حال نشوء أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن 

هذا العقد أو تتعلق به أو بخرقه أو تفسيره، يوافق الطرفان على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري 
وللمقر القضائي أ�م ا
حاكم أو هيئات التحكيم ا
عمول بها وا
حددة في الجدول أد¦ه. ويتنازل كل 

طرف عن جميع الدفوع ا
تعلقة بعدم الاختصاص الشخصي أو بعدم ملاءمة ا
حكمة ا
ختصة.

15. التعديل

يجوز لشركة أرابيك سكال  تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. ويُعدّ العميل قابلاً لأي تغيير في هذه 
الشروط إذا استمر في استخدام الخد�ت بعد إخطاره �لتعديل. ومع مراعاة � سبق، لا يكون أي تعديل 

على العقد ¦فذًا � لم يكن مكتوً� وموقّعًا من ا
مثلين ا
فوّضين لكل طرف.

16. التنازل

لا يُعدّ أي تقاعس أو áخير من أي طرف في ممارسة أي حق أو وسيلة انتصاف منصوص عليها في العقد 
أو بموجب القانون تنازلاً عن ذلك الحق أو أي حق أو وسيلة انتصاف أخرى.

17. الحقوق ووسائل الانتصاف

� لم يُنص صراحةً في العقد على خلاف ذلك، فإن الحقوق ووسائل الانتصاف ا
نصوص عليها في العقد 
تكون �لإضافة إلى أي حقوق أو وسائل انتصاف يقررها القانون، وليست بديلة عنها أو حصرية لها.

18. قابلية الفصل

إذا أصبح أي حكم أو جزء من حكم في العقد غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيجب تعديله 
�لحد الأدنى اللازم لجعله صالحًا وقانونيًا وقابلاً للتنفيذ. وإذا تعذّر هذا التعديل، فيُعدّ الحكم أو الجزء 

ا
عني محذوفًا، دون أن يؤثر ذلك في صحة أو قابلية تنفيذ �قي أحكام العقد.

19. الاتفاق الكامل

يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين، ويلغي ويحل محل جميع الاتفاقات أو الوعود أو التأكيدات أو 
الضما¦ت أو الإقرارات أو التفاهمات السابقة بينهم، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وا
تعلقة بموضوعه.

20. الإحالة

20.1. لا يجوز للعميل، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من أرابيك سكال ، أن يُحيل أو ينقل أو 
يرهن أو يتعاقد من اãطن أو يتصرف Âي طريقة أخرى في كل أو أي من حقوقه أو التزا�ته بموجب 

العقد.
20.2. يجوز لشركة أرابيك سكال  في أي وقت أن تُحيل أو تنقل أو ترهن أو تتعاقد من اãطن أو تتصرف Âي 

طريقة أخرى في كل أو أي من حقوقها أو التزا�تها بموجب العقد.

 
21. عدم قيام شراكة أو وكالة

لا يُقصد Âي مما ورد في العقد، ولا يترتب عليه، إنشاء شراكة بين الطرفين أو تخويل أيٍ منهما العمل 
بصفته وكيلاً عن الآخر، ولا يكون لأيٍ من الطرفين سلطة التصرف �سم الطرف الآخر أو نيابةً عنه أو إلزامه 

Âي شكل من الأشكال (بما في ذلك، على سبيل ا
ثال لا الحصر، تقديم أي إقرار أو ضمان، أو تحمّل أي 
التزام أو مسؤولية، أو ممارسة أي حق أو سلطة).

22. حقوق الغير

لا يحق لأي شخص غير طرفٍ في العقد تنفيذ أي من شروطه أو التمسك بها.



م مستقل ومحايد واحد. وتكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.  * تتكوّن هيئة التحكيم من مُحكِّ
م نهائيًا وقطعيًا وملزً�. ويجوز تسجيل الحكم الصادر بموجبه لدى أي محكمة في أي  ويكون قرار اُ
حكِّ

ولاية أو دولة ذات اختصاص.

26. الترجمة

يجوز ترجمة هذه الشروط إلى لغة أخرى انطلاقًا من النسخة الأصلية �للغة الإنجليزية. وفي حال وجود 
أي تعارض بين النسخة الأصلية �للغة الإنجليزية وأي نسخة مترجمة فيما يتعلق �لأحكام أو تفسيرها، 

تكون الغلبة للنسخة الأصلية ا
حررة �للغة الإنجليزية.

تكون ا�حاكم أو هيئات 
التحكيم ذات الاختصاص 

الحصري هي:

 الولا�ت ا�تحدة الأمريكية أو
 كندا أو ا�كسيك أو أي دولة

 في أمريكا الوسطى أو
الجنوبية أو منطقة الكاريبي

 ولاية نيويورك والقانون
الفيدرالي الأمريكي الساري

 ا�حاكم الكائنة في نيويورك،
الولا�ت ا�تحدة الأمريكية

 ا�حاكم الكائنة في لندن،إنجلترا وويلز أي دولة في أورو¼ أو أفريقيا
إنجلترا

 إنجلترا وويلزأي دولة في الشرق الأوسط
 ا�حاكم الكائنة في مركز دبي

(DIFC) ا�الي العا�ي

 أي دولة تقع في آسيا أو منطقة
Àا�حيط الهادئ، ¼ستثناء أسترا 

أو نيوزيلندا
 إنجلترا وويلز

 التحكيم في سنغافورة وفقًا
 لقواعد التحكيم الخاصة بمركز

 سنغافورة الدولي للتحكيم
 السارية آنذاك، والتي تُعد جزءًا

*لا يتجزأ من هذا البند

 ا�حاكم الكائنة في سيدني،نيو ساوث ويلز، أستراÀأستراÀ أو نيوزيلندا
Àنيو ساوث ويلز، أسترا

إذا كان عنوان العميل في 
يكون القانون نموذج الطلب يقع في:

الحاكم هو:


